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:اتمة ـــــــــــالخ

من بین السندات الهامة التي طمح المشرع من خلال استحداثها اعتبرت شهادة الحیازة 

18/12/1990المؤرخ في)90/25(من قانون التوجیه العقاري رقم )39(بموجب نص المادة 

والمساهمة في المساهمة في التنمیة الشاملة من جهة ؛مزدوجةغایةتحقیق المعدل والمتمم 

.تطهیر الملكیة العقاریة من جهة ثانیة

المتضمن 27/02/2007المؤرخ في)07/02(لقانون رقملعلى الرغم من سن المشرعو 

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

لیم شهادات الحیازة في هذه المناطق كان في المناطق غیر الممسوحة إلا أن الإبقاء على تس

مع وجود شرط استمرار الحیازة لمدة خمسة عشر سنة كاملة أمر ایجابي حسب اعتقادنا خاصة 

).07/02(للحصول على سندات الملكیة حسب القانون رقم 

27/07/1991المؤرخ في )91/254(من المرسوم رقم )02(في حین نصت المادة 

المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها على أنها تسلم في أراضي الملكیة الخاصة التي 

إذا كانت الحیازة ,بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم فیها مسح الأراضيوتقع في لم تحرر عقودها 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومنذ سنة على الأقل)524(حكام المادةممارسة طبقا لأ

هي مدة قصیرة ولا تسمح من الناحیة الواقعیة في تقدیر الطابع الهادئ مع أن هذه المدة 

العلني وغیر الخفي للحیازة وكان من الأفضل رفعها إلى حد معقول لتجنب استغلال ,والمستمر

هذا السندمن طرف الحائز الظاهر للاستفادة من الآثار الهامة التي یرتبها قصر هذه المدة

فيالنص الصریحإضافة إلى,التي تتساوى في الكثیر من الأحیان مع حقوق المالك

تساوي الآثار التي یرتبها للحائز على 2004من قانون المالیة لسنة)02(ررمك)353(المادة

قبل -العقار المعني بها خضع یمع أن شهادة الترقیم المؤقت ,المؤقتمع آثار شهادة الترقیم 

وتحري من طرف مصالح المسح في حین لإجراءات تحقیق -تسجیل العقار باسم الحائز 

على تصریح شرفي وشهادة شهود تؤكد أن طالبها تتوفر منح أساسا بالاعتماد شهادة الحیازة تُ 

وهو ما یؤخذ على المشرع الذي المعني لمدة سنة على الأقلفیه شروط الحیازة القانونیة للعقار 

مبدئیا أن الحائز هو صاحب الحقإذ افترضأوقف صحة ممارسة الحیازة على حسن النیة 

في سندات الملكیة التي تسلم وفقا دون إسناد هذه المهمة إلى جهة إداریة مختصة كما فعل 
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ؤول مصالح الحفظ شراف وسلطة مسلإبحیث أخضع مسألة التحقیق)07/02(رقم للقانون 

حتى في تسلیم شهادات الحیازةوهو الإجراء الذي كان من الأفضل إتباعه,العقاري الولائي

.تجنب تسلیمها لمن لا یستحقها یُ 

رئیس المجلس الشعبي )91/254(من المرسوم رقم )09(و)08(تان كما ألزمت الماد

بنشر طلب الحصول على شهادة الحیازة لمدة شهرین وعلیه إخطار مدیر أملاك البلدي أن یقوم 

حتى یتسنى لكل شخص لدیه حقوق على العقار ,الدولة على مستوى الولایة بموضوع الطلب

وحتى تتأكد مدیریة أملاك الدولة من ,محل الطلب أن یقدم اعتراض على تسلیم هذه الشهادة

.ي وبأنه لا یدخل ضمن الأملاك الوطنیةالوضعیة القانونیة للعقار المعن

وبالتالي یعتبر الاعتراض ضمانة هامة منحها المشرع لأصحاب الحقوق لحمایة حقوقهم 

وقد تمر دون أن یعلم لاحتجاج غیر عملیة من الناحیة الواقعیة لإلا أن أجل الشهرین الممنوحة

.حرم من فرصة ثمینة لحمایة حقهقد یُ الحائز الحقیقي بمشروع تسلیم شهادة الحیازة ومن ثم 

وفي حال تسجیل احتجاج على صفة الحائز یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي دعوة 

ومن هنا تبدأ المنازعات المتعلقة ,إلى التقاضي لدى الجهة القضائیة المختصةالأطراف المعنیة

.بشهادة الحیازة

یحدد لا الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه إلا أنه وما یؤخذ على المشرع أنه لم 

وقد یكون السبب راجع إلى أن ,المنازعات ولا الآجال القانونیة التي یجب رفع الدعوى خلالها

لدیه حقوق یرید فان كان المعترض شخص,حتجاجسجل الاالجهة القضائیة تختلف باختلاف مُ 

فصل في دعوى رفع الاعتراض للقسم قد اختصاص العُ أن یستظهر بها على العقار المعني

وفي هذه لأن طرفي النزاع من أشخاص القانون الخاص العقاري على مستوى المحاكم العادیة 

بحیث یجب على المعترض رفع الدعوى في أجل سنة من ,الدعوى تطبق أحكام وقواعد الحیازة

.ة القضائیةوإلا سقط حقه في المطالبتاریخ تسلمه لرد رئیس البلدیة على اعتراضه

أما إذا كان المعترض هو البلدیة أو مدیریة أملاك الدولة فإن المعیار العضوي هو الذي 

.یطبق ومن ثم ترفع دعوى رفع اعتراض المؤسسة العمومیة أمام المحكمة الإداریة

كان من الأجدر توضیح الجهة القضائیة وآجال رفع وحسب ما توصلنا إلیه أنه ومع ذلك 

فعل سوة بماأُ في الأحكام القضائیة هذه الدعوى بنص قانوني لتجنب أي اختلاف أو تناقض 

من قانون الإجراءات )516(في المادةبشأن شهادة الترقیم المؤقت إذ نص صراحة المشرع 
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ع أمام القسم العقاري للمحاكم العادیة كما أن دعاوى إلغاء الترقیم المؤقت ترفالمدنیة والإداریة 

المتعلق بتأسیس )76/63(من المرسوم رقم )15(حدد أجل رفع الدعوى بستة أشهر في المادة 

.السجل العقاري

هو من مدیریة أملاك الدولة یقدمأنومن بین ما استوقفنا بشأن الاعتراض الذي یمكن 

الذي ألزم مدیر أملاك الدولة باطلاع رئیس )91/254(من المرسوم رقم)11(نص المادة 

الإخطارالمجلس الشعبي البلدي بالوضعیة القانونیة للعقار المعني في أجل شهرین من تاریخ 

1187وهو ما رأیناه السبب وراء صدور المذكرة رقم ,تحت طائلة قیام مسؤولیته الشخصیة

لي ولایة الوادي بعدم استلام طلبات والتي قرر بموجبها وا16/07/2013المؤرخة بتاریخ 

وهو أمر خطیر ,هذا السند الحیازي ضمنیاإیقافجدیدة بخصوص شهادة الحیازة ومن ثم 

حسب اعتقادنا لأن النص القانوني واضح وأعطى الحق لكل شخص تتوفر فیه الشروط 

نوني ساري فكیف لقرار انفرادي من مسؤول أن یوقف العمل بنص قا,الحصول على هذا السند

.الأمر الذي یستلزم إصدار قرار جدید باستئناف قبول طلبات شهادة الحیازة,نفاذال

بخصوص الاعتراض على شهادة الحیازة أن المشرع فرض عقوبة جزائیة في ما أثرناهو 

حال ثبت أن الاعتراض كان تعسفیا أو تم بطرق تدلیسیة الهدف منها هو حرمان الحائز من 

وهي الجریمة التي نصت علیها صراحة الفقرة الثانیة من ,ل على شهادة الحیازةالحصو 

كما جرمت الفقرة الأولى من هذه المادة استعمال الطرق ,من قانون التوجیه العقاري)46(المادة

ذه المادة تعتبر مغفلة التطبیق حسب ما هومع ذلك فإن ,الاحتیالیة للحصول على هذه الشهادة

.ولة بالرغم من وضوحهالمسناه ومجه

خضوع شهادة الحیازة لإجراءات التسجیل والشهر في المحافظة العقاریة قبل كما أن 

أو الإیداعتسلیمها لصاحبها قد یثیر منازعات تتعلق بقرارات المحافظ العقاري سواء قرار رفض 

.رفض الشهرادة في حال ثبت وجود مانع یستلزمحتى قرار شهر هذه الشهإجراء الشهر أو

وترفع هذه الدعوى أمام المحاكم الإداریة لأن موضوعها إلغاء قرار صادر عن الإدارة 

وباعتبار المحافظ العقاري موظف یعمل تحت وصایة وزیر المالیة وبموجب القرار الوزاري 

المتعلق بتأهیل مدراء أملاك الدولة والحفظ العقاري للتمثیل 20/02/1999المؤرخ في 

ائي لوزیر المالیة فإن الدعوى ترفع ضد وزیر المالیة ممثلا قانونا من طرف المدیر الولائي القض

.للحفظ العقاري
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من المرسوم )110(حسب نص المادة شهرینوما لاحظناه أن أجل هذه الدعوى والمحدد ب

المتضمن 08/08/1966المؤرخ في )66/154(رقم جاء متناسبا مع الأمر )76/73(رقم 

قانون الإجراءات المدنیة الملغى الذي منح أجل شهرین للطعن في القرارات الإداریة بعد انقضاء 

)829(إلا أنه جاء متعارضا مع نص المادة,أجل الشهرین المخصصة للتظلم الإداري المسبق

عة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي حددت أجل الطعن في القرارات الإداریة بمدة أرب

.مما یستوجب رفع أجل الطعن في قرارات المحافظ العقاري إلى أربعة أشهر,أشهر

الحق للمتضرر من أخطاء المحافظ )74/75(من الأمر رقم)23(كما منحت المادة 

,العقاري رفع دعوى المسؤولیة ضد الدولة وذلك في أجل سنة ابتداء من اكتشاف الفعل الضار

رفع بنفس شروط رفع دعوى إلغاء قرارات و تُ ,دعوى بمرور خمسة عشر سنةوتتقادم هذه ال

.المحافظ العقاري

والجدیر بالذكر أن للدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري في حال صنف خطأه 

.على أنه جسیم

ولم یستطع تقدیم كما یمكن لكل شخص یدعي أن له حق على العقار محل شهادة الحیازة 

,اعتراضه في أجل الشهرین المحددة قانونا أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء هذه الشهادة

تناقض في إضافة إلى إلا أن عدم النص على آلیات رفع هذه الدعوى جعلها تتمیز بالغموض 

.جال القانونیةتصاص القضائي والآلاخفیما یتعلق بالا سیما ,الأحكام القضائیة الصادرة بشأنها

هو إلا أن ما توصلنا إلیه من خلال مقارنة وتحلیل الأحكام القضائیة والنصوص القانونیة 

أما بالنسبة لأجل رفع هذه ,أن دعوى إلغاء شهادة الحیازة ترفع وجوبا أمام المحاكم الإداریة

ة معینة أي أن أجل الدعوى وبحسب قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة فإنها غیر محددة بمد

.الطعن یبقى مفتوحا وغیر مقید بمدة زمنیة

لأنه ,ولكن وبحسب اعتقادنا فإن هذه الدعوى تسقط بمرور خمسة عشر سنة كاملة

وبمرور هذه المدة تتحصن شهادة الحیازة من أي طعن ویصبح من حق صاحبها رفع دعوى 

.المكسبقضائیة للمطالبة باكتساب الملكیة عن طریق التقادم

ن من بین فإ,من نتائجمن خلال هذه الدراسةوانطلاقا من كل ما تقدم ومما توصلنا إلیه

أهم التوصیات التي یمكن أن تساهم في التقلیل من المنازعات التي قد تثیرها شهادة الحیازة أو 

:القضائیة الصادرة بشأنها هي حكام والقراراتتساهم في توحید الأ
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ي ــــــــــــا فــــــــــــالمنصوص علیهو ادة الحیازة ــــــــــول على شهـــــــدة السنة المطلوبة للحصـــــــــع مـــرف-

وجعلها ثلاث سنوات وهي مدة حسب اعتقادنا معقولة )91/254(رقم من المرسوم )02(المادة

.وتفادي النزاعات التي قد تطرحها,من مسألة مظاهر الحیازة المادیةللتأكد

حیازة مقدم الطلب للعقار المعني إلى جهة إداریــــــــــة أكد من ــــــــــــــإسنــــاد مهمة التحقیق والت-

مما قد یجنب التحایل في الحصول على ,على عكس ما رأیناه في الواقع العمليصةتخم

.الحیازةشهادة 

ـادة خ النشر والمنصوص علیها في الماریعتـــــــراض والمحددة بشهرین من تـــــع مدة الاــــــــرف-

تماشیا مع آجال الاعتراض على شهادات ,إلى ستة أشهر)91/254(مرسوم رقم من ال)10(

.الترقیم المؤقت

ة ــــــــــــــعن والي ولای16/07/2013اریخ ــــــــــوالصادرة بت1187/13م ـــــــــــاء المذكرة رقـــــــــإلغ-

إعلام رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالقرار القاضي بعدم الوادي والمتضمنة 

إتماماستلام طلبات جدیدة بشأن شهادة الحیازة مؤقتا إلى غایة تمكین المصالح المختصة من 

.تسویة الملفات المودعة والتي مازالت ساریة المفعول لغایة الیوم أي لأكثر من ثلاث سنوات

ع ــــازة المتعلقة برفـــادة الحیـــــات شهــــــــــــأن منازعة تبین انونیــــــقوص نصداث ــــرورة استحـض-

العادیة مع ضرورة النص ـام القسم العقاري للمحاكم أمترفع المسجل من الخواص الاعتراض 

.ل القانوني المحدد لرفع هذه الدعاوىـــعلى الأج

رورة استحـــــــــداث نص قــــــــانوني یبین أن دعــــــــــــاوى رفــــــــــع الاعتراض المسجـــــل مـــن ــــــــــض-

.المؤسسات العمومیة ترفع وجوبا أمام المحاكم الإداریة 

ن في قرارات المحــافظ العقاري إلى أربعة أشهر وبالنتیجة تعدیــــــــل نص ــــــــــــرفع أجـل الطع-

لیتوافق مع نصوص قانون الإجراءات المدنیة )76/73(رقم من المرسوم )101(المادة 

.والإداریة

اوى إلغــــــــاء شهـــادة الحیازة یرجع اختصاص ــــــــــــاستحــــداث نصوص قــــــــــانونیة تبین أن دع-

.الفصل فیها للمحاكم الإداریة مع ضرورة توضیح میعاد سقوط الدعوى 

الجــــــــرائم المتعلقة بشهـــــــــادة الحیــــازة والعقوبات المقررة محاضرات تبین و امة ملتقیات ـــــــــــــإق-

من ,)90/25(رقم من قانون التوجیه العقاري )46(مادة قانونا بشأنها والتي نصت علیها ال

.یكون لأحكامها تطبیق في الواقع العمليأجل أن


